كان كلامنا المتقدم في بيان الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد، وقد تحصل لنا أن الروايات والسيرة المتشرعية، والسيرة العقلائية، أدلة قاطعة دالة على الحجية، ثم تبين لنا أن هذه الأدلة نتحصل منها ونقطف من ثمارها ثلاثة أقسام، بل أربعة، كمصاديق للحجية، الخبر الصحيح، وهو قدر متيقن، وخبر الثقة، والخبر الحسن، بل الضعيف المحفوف بالقرينة.

ثم قلنا: إن خبر الثقة قد نلغيه، وذلك إذا جاءت قرينة دالة على ضعفه، كإعراض المشهور عنه، كما أن الخبر الضعيف عملنا به لاحتفافه بقرينة دالة على قبوله، كعمل المشهور به، والخلاصة في هذا المحصل الذي أفاده الماتن سعة، أي متسع لنا، قطفنا ثمرة جميلة، وهي أنه باعتبار أن العمدة لدينا السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية دالة على حجية خبر الثقة، فحتى تزكية الثقة بثقة تكون معتبرة لدينا، ولا نحتاج كما قال بعض إلى شهادة عدلين بالوثاقة، أو على الأقل توثيق ثقتين، هذا لسنا بحاجة إليه، لماذا؟ لأن عمل العقلاء المعتمد على قبول التوثيق من لدن واحد فارد، لا يحتاجون إلى التثنية، تتذكرون فيما تقدم الدليل العقلي الذي أورده الشيخ الأعظم (رحمه الله) على حجية خبر الواحد، في ثنايا ذلك الدليل أشرنا إلى وجود أدلة أخرى دالة على حجية خبر الواحد، لكن لا بخصوصه، بل باعتباره أقوى أنماط وأنواع الظنون، مر علينا في الكتب الأصولية المتقدمة أن الأصوليين أقاموا أدلة عقلية على حجية الظن، بنحو مطلق، أعم من أن يكون الظن متأتٍ من خبر الواحد أو من غيره، كالشهرة والإجماع، فإذا تحصل لدينا ظن، يكون هذا الظن معتبراً، ويسوغ لنا أن نرتب الأثر عليه، وذلك باعتبار قوة الأدلة الدالة على عدم حجية خبر الواحد، وعدم ثبوت روايات معتبرة تفي بأحكام الشارع، فما لدينا لا يوجد عندنا أدلة دالة على حجية خبر الواحد، يعني ينسد باب العلمي، ومن الواضح أنه ما نستطيع أن نحصل كل حكم حكم من أحكام الشارع المقدس بالقطع واليقين، فإذا انسد البابان، باب العلمي والعلم، لا ملجأ ولا منجأ لنا إلا الظن، حتى لا نقف مكتوفي الأيدي كما يقال، لا نعمل بأحكام الشارع، فيقال لنا قد خرجتم من شرعه تعالى، نقول: لا، ما زلنا عاملين، وبالظنون متمسكين، كما سوف يأتي عندنا أدلة.

من الواضح عندنا هناك إشكال عام على هذه الأدلة قدمه الماتن، خلاصة هذا الإشكال: نحن كيف نبرهن على صحة هذا الدليل الدال على لزوم الأخذ بالظن عقلاً، مع وجود أدلة قاطعة من الكتاب والسنة بأن الظن غير معتبر؟ فهل هذا إلا مخالفة صريحة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله، الله والرسول يقولان إن الظن لا يغني من الحق شيئاً، ونحن نقول إن العقل دلل على حجية الظن، يقول الماتن: هذا ليس بمخالفة، لأننا قلنا بحجية الظن في حال الانسداد للبابين، والأدلة الدالة على إلغاء الحجية دالة على الإلغاء في حال الانفتاح على الأقل لباب العلمي، فنحن في وادي، وتلك الأدلة على هضبة، كلام الله وكلام رسوله لابد أن يكون مرتفعاً، نحن الذي ننخفض عنه..
...

على جبل نعم، لا بأس، كلمة الله هي العليا..

فإذن عرفنا أن هذا الإشكال لا يرد، يرد أو ما يرد؟ لا يرد..

قد يقال: الأدلة التي أقمتموها، الأدلة العقلية الدالة على حجية الظن، تدلل على حجية الظن بنحو مطلق، أليس كذلك؟ وعندنا دليل دال على أن بعض الظنون لا يمكن الأخذ به، ولا المصير إليه، ولا التمسك بحبله، كالقياس، فكيف نجمع بين ما أقمتموه من أدلة عقلية دالة على الحجية بنحو مطلق، وبين ما دل على إلغاء الحجية في هذا النحو الخاص كالقياس؟ 

يقول: هذا واضح أيضاً، نحن عندنا أكثر من طريق للإجابة على هذا الإشكال..

الأول: أن الأخذ بالقياس متى يحرم؟ متى لا يجوز؟ لابد أن نحمله لا يجوز يعني في حال انفتاح، على الأقل كما قلنا باب العلمي ليس مطلقاً.

اللهم إلا أن يقال إن الأدلة الدالة على إلغاء حجية القياس تأبى عن الحمل على ذلك، يعني هي تقول إن القياس بنحو مطلق لا يصار إليه، ولا يؤخذ به، ولا يعتمد، هكذا، فنحتاج إلى إجابة، وأيضاً لو أثبتنا ذلك كما لا يبعد، عندنا إجابة، نحن لو أثبتنا الظن، الحمد لله، ليس بشرط إلا نأخذ بالقياس، عندنا أبواب مفتوحة أخرى، وهي كما قلنا الشهرات والإجماعات والروايات، فلا بأس أن يكون ماذا؟ فيه أحد الظنون دل الدليل عليه بخصوصه بأنه غير حجة، إذ ما من عام إلا وقد خص، وما من مطلق إلا وقد قيّد، فإذن نحن في راحة بل في استراحة.

اقرأوا هذا الذي أول، خلكم معي تطبيق..

تطبيق:

الفصل السادس في حجية مطلق الظن والظاهر أن الكلام هنا مختص بحال انسداد باب العلم في المسألة وانحصار الامر بغيره، لماذا؟ لان الوجوه الآتية في الاستدلال لا تقتضي لزوم الاكتفاء بالظن وعدم وجوب تحصيل العلم لو تمكنا من ذلك، الوجوب الذي تقول لنا خذ بالظن، ما تدلل على أنك خذ بالظن حتى في حال التمكن من تحصيل العلمي.
 ومنه، يعني من هذا الكلام يظهر أنه لا مجال لمنع الوجوه الآتية وإبطالها بالدليل الدال، الذي قلنا كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وآله، بما تظافرت الادلة به من عموم حرمة العمل بالظن وعدم حجيته في نفسه، وخصوص ما ورد في بعض الظنون كالقياس، هذه الأدلة ماذا تدلل؟ تكشف إجمالا عن خلل في الوجوه العقلية..

الوجوه العقلية تقول الظن حجة، وهذا ماذا تقول لنا؟ ليس بحجة، فتصير شبهة في مقابل بديهة، لأن كلام الله مقدم على كل كلام، وكلام رسوله أيضاً مقدم بلا كلام..

 التي اقيمت على الحجية لو فرض عدم تيسر الإجابة بالتفصيل، وقد أجبنا نحن، إما نقول شبهة في مقابل بديهة، أو نأخذ بالإجابتين اللتين أجبنا بهما..

 إذ يمكن حمل الادلة المذكورة على خصوص  تيسر العلم بحكم المسألة، يعني نحصل قطع، أو علمي، فلا تتنافى مع الوجوه المستدل بها في المقام لتكون تلك الوجوه، يعني يكون ما دل على بطلان التمسك بالظن كاشف عن بطلان هذه الأدلة العقلية، لا، أبداً..

اللهم إلا أن يدعى امتناع حمل الادلة المذكورة على خصوص صورة انفتاح باب العلم بحكم المسألة، خصوصا ما ورد من أدلة في القياس، يعني نشوف أن الأدلة الدالة على حرمة الأخذ بالظن القياسي آبٍ عن التخصيص، يعني لا يقول لنا الدليل لا تأخذ بالظن القياسي في حال انفتاح باب العلم، لا تأخذ بالظن القياسي في حال انفتاح باب العلمي، جاء يقول لنا بنحو مطلق، ترى القياس لا مصير إليه، ولا ركون عليه..

خصوصاً ما ورد في الظن الممنوع عنه كالقياس. وغاية ما يمكن حملها على صورة انفتاح باب العلم أو العلمي بمعظم المسائل، يعني حمل الأدلة..

نقول: هذه الأدلة ما يؤخذ بها، لكن متى لا يؤخذ بها؟ متى تلغى، متى لا مصير إليها، نعم حال الانفتاح..

 وإن فرض انسداده في خصوص المسألة، وحينئذ فالادلة المذكورة تلائم دليل الانسداد، يعني تصير الأدلة الدالة على حجية مطلق الظن ملائمة لدليل الانسداد، أما في حال انفتاح باب العلم، بكل المسائل، والعلمي، أو انفتاحه بمعظم المسائل، في هذه الحالتين طبعاً ماذا؟ يحرم، دون الوجهين الاولين، لوضوح أنه يكفي فيهما انسداد باب العلم بحكم المسألة وإن لم ينسد في المعظم، فتكون الادلة المذكورة كاشفة عن خلل فيهما إجمالا، يعني الأدلة الدالة على حرمة العمل بالظن، تصير دالة على خلل في هذه الأدلة العقلية الدالة على حجية الظن، واضح؟ في حال انفتاح باب العلم والعلمي، أو في حال انفتاح باب العلمي بمعظم المسائل، فتصير الأدلة الدالة على حجية الظن شبهة في مقابل بديهة..

وكيف كان، الآن هذا الإشكال قبلناه أو ما قبلناه، الصحيح أن نحن ما نقبله، لأنه واضح أن نحن  استطعنا أن ندفعه بسهولة، قلنا تلك الأدلة في وادي، وما دل على حجية الظن في وادٍ آخر، مختلفة المسألة...

...

لا، هذه في مسألة أخرى، شيء ثاني هذا، هذه مسألة أخرى، إن شاء الله بعد الدرس نوضح إن بعض الظن إثم...

الدلي الاول الدال على حجية مطلق الظن، أي ظن يجيئنا يكون حجة.. 

ما هو هذا الدليل؟ 

أنا ظنيت الآن بوجوب صلاة الجمعة، أو بوجوب صلاة ركعتين في أول الشهر، أو بحرمة التتن، التدخين، صار عندي الآن كم ظن؟ بعض الظنون، ما عليكم من العدد، قلت: صح عندي ظن، ما عندي دليل على الحرمة، لكن أنا أظن بالوجوب، وأظن بالحرمة، تالي قلت، شنهو ظن هذا، خلني ما أصلي الجمعة ولا أصلي ركعتين أول الشهر، وخلني أشرب السيجارة، جئت يوم القيامة أمام الملائكة، قالوا لي: عندك بعض المخالفات، لقد تركت بعض الواجبات وعملت ببعض المحرمات، نعم تركت وعملت، عمل بمعنى أتى، ببعض المحرمات، قلت: كلا، قالوا كيف كلا، هذا الظن الذي كان عندك ونجز عليك الحكم العقلي، لأنه ما فيه طريق لك إلا هذا الظن، انسدت الطرق لديك، وكان الظن هذا حجة، ينجز عليك التكليف، لأنه ماذا يقول العقل؟ يقول: إن دفع الضرر المحتمل واجب بحكم العقل، وأي ضرر أشد من عقاب الله تبارك وتعالى في يوم القيامة، بينما أنا ما توقيت، قلت: الله غفور رحيم، ونسيت أنه شديد العقاب، قالوا: خذوه فغلوه، ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه، يا الله يا الله، قال ما فيه، ضرر أو ليس ضرراً؟ فيه بعد أشد من هذا الضرر؟ الحمد لله رب العالمين هذا دليل قوي متين على حجية الظن، لأن شفنا انسد باب العلم والعلمي، صار عندي ظن بالوجوب أو بالحرمة، وأنا أخاف أني إذا لم أمتثل التكليف أو لم أدع المحرم، ماذا راح يجيئني يوم القيامة؟ وقفوهم إنهم مسؤولون، أوقفت، ثم إلى جهنم، هذا الضرر، هذا معنى منجزية الدليل العقلي الدال على حجية مطلق الظن، فيه أحسن من هذا الدليل؟ 

يقول الماتن: هذا الدليل ضعيف إلى الغاية، وبعيد في الضعف إلى النهاية على حتى تعبير صاحب الكفاية، فعلاً، كيف ضعيف؟  يقول شوف كيف هذا الدليل يعني فيه أولاً فبركة، والشيء الثاني شوف ماذا يرد عليه، أنت جاي تقول لنا إن هذا الدليل يجعل متعلق الظن منجزاً، نحن نقول لك: لا، هذا الدليل أعم من المدعى، لأن أنت ماذا جاي تستدل لنا؟ تقول: دفع الضرر المحتمل واجب، طيب أنا ما حصلت ظن بالتكليف، أحتمل التكليف، أحتمل الوجوب، أيضاً يجب عليّ بنظر العقل، لأنه نفس الكلام الذي جئنا به، السياق، راح يجيء هنا، أليس كذلك؟ فإذن الدليل الذي أقمتموه أعم من المدعى، لأنه راح يشمل منجزية الاحتمال.
ثم نقول: أنتم تريدون أن تستدلوا على أن الحكم الشرعي، وجوب الصلاة، حرمة التتن، هذا الحكم يكون منجزاً بالظن، الدليل الذي أقمتموه يقول إن الظن يجب أن ترتب عليه الأثر، لأنك إذا لم ترتب عليه الأثر فأنت من أهل جهنم كما شرحت، يعني في النهاية، والحال هذا لا يشمل فقط الظن بالحكم، بل بالموضوع أيضاً..

مع أنه لا يوجد أحد عندنا من الأصوليين المعتبرين يقول إنه إذا احتملت حكماً من الأحكام، هذا الحكم بمجرد الاحتمال يتنجز، بحكم العقل، طبعاً فيه الآن السيد الشهيد (رحمه الله)، بحكم العقل نتكلم، لكن هو يقول لا قائل بهما، لعله في زمانه، بعد في زمانه هو نفس الزمان، على كل، نعم..

لا أحد يقول بوجوب دفع الضرر المحتمل في الأحكام إذا أنك تحتمل مجرد العقل يقول لك لا، انتبه، وبعد، ولا في الموضوع، نفس الكلام، الاحتمال وحده لا ينجز الموضوع.

إن قلت: نحن ما نريد ننجز بالظن الحكم الكلي، لماذا أنت تحمل كلامنا على ما نروم أن نجعل كلامنا دالاً عليه، نحن نريد شيئاً ثانياً البتة، ما الذي نريد؟ نريد أننا لو ظننا بوجوب صلاة ركعتي أول الشهر، وتركنا، وصار وجوب الركعتين منجزاً، فعلياً، كتبه الحق تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ، وعليه عقاب، نحن نريد ما الضرر، لا نريد التكليف، نريد نثبت العقاب كما قلنا جهنم، لأن حوارنا مساعه مع الملائكة ماذا قالوا لنا؟ قالوا فاسلكوه، فنريد العقاب المترتب على الحكم واقعاً بلحاظ ثبوته في اللوح المحفوظ، يقول: إذا تريدون العقاب، هذا العقاب ليس من لوازم التكليف الواقعية، لماذا؟ أولاً كما تعرفون، هذا من لوازم منجزية التكليف، يعني نحتاج نقول إن هذا التكليف تنجز، ثم يعاقب عليه، نحن الآن يعني نحتاج إلى عرش ثم نقش، كلامنا في الدليل، تسوي لنا مصادرة على المطلوب، تقول لنا: لا، هذا ثابت، وبناءً على ثبوته يترتب عليه العقاب، نحن الآن نناقش في مرحلة متقدمة، كأنه تتكلم أنه ثابت أو غير ثابت؟ نحن نقول غير ثابت، أنت تقول ثابت ويترتب عليه العقاب، شفت اشلون، كأنك تصادر نفينا وتثبت الدليل الذي هو حجية الظن، فكيف يسوغ لك وأنت عالم أن تصادر رأي غيرك، لترتب أثراً على رأيك الذي هو مورد لقاء، عرفنا كيف الإشكال الوارد، أو أعيده؟ يعني أن ترتب العقاب إنما يتم ويتحقق على فرض تمامية دليل يقول لنا ترى هذا التكليف ثابت، نحن الآن كلامنا هل يثبت التكليف بمطلق الظن أو ما يثبت؟
طبقوا هذا وبعد تالي له تتمة..

تطبيق:

الدليل الأول الدال على حجية الظن بنحو مطلق: أن في مخالفة الظن بالحكم الوجوبي، وجوب ركعتين في أول كل شهر، وصدقة بريالين، أو التحريمي مظنة الضرر، ودفع الضرر المظنون لازم، بل بحكم العقل ماذا؟ المحتمل. وفيه: - مع أن لازمه وجوب مطلق احتمال التكليف وإن لم يكن ظناً، لأن حكم العقل قلنا ماذا؟ وجوب دفع الضرر المحتمل، لكن أيضاً المحتمل الواقع، ولذلك يقولون إذا أنت تحتمل وجود أسد في الطريق، تحتمل، ما تسلك هذا الطريق، إذا قالوا لك أول فيه ذيب، تروح تسلك هذا الطريق؟

 بل وإن كان على خلافه حجة، بناء على ما هو التحقيق من لزوم دفع الضرر المحتمل وإن لم يكن مظنونا. ووجوب مراعاة الظن حتى في الموضوع، لا خصوص الظن بالحكم الكلي، وجوب الصلاة، ولا قائل، لا أحد يقول من الأصوليين بأنه العقل حاكم بوجوب دفع الضرر المحتمل المترتب على الحكم الكلي، بعد، ولا قائل بوجوب دفع الضرر المحتمل المترتب على الظن بالموضوع، يعني إذا أنا الليلة ظننت أن الشهر قد هل، ظننت أن الهلال قد تحقق، يجب عليّ أن أرتب الآثار، فإذا ما رتبت الآثار على الموضوع، فماذا يصير؟ أحصل على عقاب، ما أحد يقول بهذا الحكي هذا..

ليلزم من الظن بالتكليف الظن به، بل هو من لوازم تنجز التكليف بدليل مسبق في مرتبة متقدمة - بحجة أو بإيجاب الاحتياط – نقول هذا التكليف ثابت لها، والدليل عليه قوله تعالى كذا وكذاك، أو الدليل هذا، وجوب صلاة ركعتي أول الشهر ما هو الدليل عليه؟ إذا ثبت لديك وجوب لصلاة من الصلوات، يجب عليك أن تحتاط لدينك، ودليل الاحتياط محكم في الشبهات الحكمية، حينئذٍ نقول هنا يجب دفع الضرر المظنون، لكن ما عندنا هذا الحكي..

 فيتوقف ظن العقاب على تنجز التكليف بالظن في مرتبة سابقة، ولا يكون بنفسه موجبا لتنجزه به ومقتضيا لحجيته وأنى لكم ذلك، يعني هذا غير ثابت...

بقية الكلام تأتي..

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
